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  الملخص:
ة منظمة العمل الدول رة، دفع  لى إ إصدار معاییر تهدفإلى  إن تنامي ظاهرة العمل في سنّ الطفولة الم

صحته أو  ال الاستغلال في مجال العمل، ومن استخدامه في أعمال خطیرة، أو تُضر  ل أش ة القاصر من  حما
م، وذلك من خلال تحدید حدّ أدنى لسن  لّفون بها والتحقه في التعل عة الأعمال التي ُ ي التشغیل، وتحدید طب

  .تناسب سنهم وقدراتهم
عمل القاصر، تُعد من النّظام العام وتفرض قیودا   ولقد تضمّن قانون العمل الجزائر نصوصا خاصة 

ه، لتتواف مع المعاییر الدول عة العمل الممنوع عل طب ، و ص الأبو سنّ التشغیل، والترخ ة، إلا أنّ ما تتعل 
ة، الأمر الذ جعلها مجرّد معالجة  ع المسائل المشار إلیها في المعاییر الدول حیث لا تتناول جم ُمیزها أنها قلیلة 

ة لا ترقى قي. إلى  سطح معناه الحق م قانوني    درجة تنظ
ة:  الكلمات المفتاح
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Child Labor between Algerian labor legislation and international 
labor standards 

Abstract: 
The growing phenomenon of work in early childhood, prompted the 

International Labor Organization to issue standards aimed at protecting a minor from 
all forms of exploitation in the field of work, and from using it in dangerous work, or 
harmful to his health or his right to education, by setting a minimum age for 
employment, And to detemrmine the nature of the work assigned to them that suits 
their age and capabilities. 

The Algerian labor law contains provisions for the work of a minor, which are 
considered from the public order and impose restrictions related to the age of 
employment, parental licensing, and the nature of the forbidden work, to conform to 
international standards, but what distinguishes them is that they are few so that they do 
not address all the issues referred to in international standards, This made it a mere 
superficial treatment that fell short of the legal regulation in its true sense . 
Keywords: 
Child labor; legal regulation; exception rules; international standards; labor law.  
 

Le Travail des mineurs entre la législation algérienne du travail et les 
normes internationales du travail 

Résumé :  
La recrudescence du travail des enfants a conduit l’Organisation Internationale du 

Travail à arrêter un certain nombre de mesures visant à garantir le droit à la scolarité 
mais aussi à protéger les mineurs de toute forme d’exploitation. Ces mesures consistent 
principalement en la limitation de l’âge minimum d’emploi et l’élaboration d’une liste 
de postes à confier aux enfants, en adéquation avec leur âge et leurs capacités. 

Ces mesures sont considérées comme d’ordre public, le législateur algérien a 
entouré le travail des mineurs de plusieurs restrictions liées à l’âge, à l’autorisation 
paternelle et à la nature des emplois à confier à cette frange. 

Toutefois, cet encadrement juridique est au deçà des attentes d’autant que les 
mesures décidées sont de nombre et de champ restreints.  
Mots clés :  
Travail des mineurs ; réglementation légale ; règles d’exception ; normes internationales ; 
droit du travail.  
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 مقدمة
صحته أو  ر أو بدني یبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر، وُضرّ  عتبر من قبیل عمل القصّر الجهد الف
ال عمل الأطفال، وهو ما  أخذ أحد أسوأ أش م، أو  ما الح في التعل ة، لاس حرمه من حقوقه الأساس أخلاقه، أو 

عمالة الأطفال. ه    طل عل

الخصوص منظمة العمل  ة و المنظمات الدول ا، دفع  إنّ تفشي ظاهرة عمل القصّر واستغلالهم اقتصاد
طفولته وحقوقه، ومنع استغلاله في أعمال تؤذ صحته  ینه من التمتع  ة القاصر وتم ة إلى التدخل لحما الدول

ادئ من خلال ا مه أو تعرقل نموّه، حیث تم التأكید على هذه الم  1958لإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة أو تعل
ة حقوق الطفل لسنة  . وقدّ وجّهت هذه المنظمات تدخلها نحو التخفیف من ظاهرة عمل الأطفال 1989واتفاق

ات ا من خلال إصدار اتفاق م عمل القصر   والقضاء علیها تدرج ات تهدف إلى وضع قواعد خاصة بتنظ وتوص
ة رقم  18و 15الذین تتراوح أعمارهم بین  ة الدول الاتفاق ة رقم  138سنة  شأن الحد الأدنى لسن التشغیل والاتفاق

ة رقم  182 ة منظمة العمل العر ال عمل الأطفال، واتفاق شأن عمل  1996لسنة  18شأن حظر أسوء أش
  الأحداث.

مسألة ة المقارنة اهتم  ة القاص وقانون العمل الجزائر على غرار غیره من التشرعات العمال ر في حما
ظروف العمل التي تراعي سنّه  م شرو التشغیل و ة، تتعل خصوصا بتنظ ام استثنائ أح مجال العمل، فخصّه 

  وقدراته ونموّه الجسماني والنفسي والعقلي.
ة  ناء الاقتصاد الوطني والتنم ر المؤسسة و ة الدراسة في أن هذه الفئة طاقة حّة تساهم في تطو تكمن أهم

احثین والدارسین، ال ع التي استرعت اهتمام القانونیین وال عتبر عمل القاصر من المواض مستدامة لأ بلد، لذا 
ة، ومن بینها تشرع  ما على مستو التشرعات الوطن ة تنّظمه على المستو الدولي  وحضي بنصوص قانون

.   العمل الجزائر
م القانوني ما هو  تهدف الدراسة إلى التعرّف على التنظ لعمل القُصّر في القانون الجزائر ومقارنته 

ة، وذلك من  ة بهدف الكشف عن مواطن القصور وإیجاد الحلول المناس ه في معاییر العمل الدول منصوص عل
ة؟ م عمل القصّر على ضوء معاییر العمل الدول ام قانون العمل الجزائر لتنظ ة اح فا  خلال ابراز مد 

ة عن حث الأول)في شرو تشغیل القاصر  الخوضهذا التساؤل  تقتضي الإجا  ، ثم التطرق إلى(الم
عمل القاصر  حث الثاني)الظروف المتعلقة   .(الم

  
العمل حث الأول: شروط التحاق القاصر    الم

العمل إلى قیود  ة في مجال عمل الأحداث أخضع المشرع الجزائر التحاق القاصر  مراعاة للالتزامات الدول
ة القاصر من الاستغلال  ه حما جب أن تراعى ف ا للعمل و لا استثنائ اره ش خاصة تُمثل إرادة المشرع في اعت

ما ح ه أذّ على مستو صحته ومستقبله وحقوقه لا س م، فمنع إبرام عقد العملوعدم الحاق  مع  قه في التعل
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ة للعمل المحدّدة بـ ص من وصّه  16القاصر مالم یثبت بلوغه السنّ القانون سنة، وفرض الحصول على ترخ
ة للتشغیل. ة الأول الفحوص الطب امه  ات ق   الشرعي، وإث

 

  المطلب الأول: تكرس سنّ أدنى موحد لتشغیل القاصر 
اث، في معظم الحالات، نتیجة لظروف قاهرة تضطرهم إلى الدخول في علاقة عمل، نظرا لكون عمل الأحد

ة خاصة في مجال العمل، ومنها تحدید حدّ أدنى  ام حمائ أح ة إلى إحاطتهم  م ة والإقل عمدت المنظمات الدول
ا مع ما جاء في نص "البند التاسع" من الإعلان ال منع النزول عنه، وذلك تماش قوق الطفل عالمي لحلسن التشغیل 

ة حقوق الطفل لسنة  )1(1959لسنة  الذ أكد على منع استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم، واتفاق
ة والثلاثین ( )2(1989 ة من الاستغلال الاقتصاد 32التي أكدت في مادتها الثان ) على ح الطفل في الحما

صحته أو بنموه، وعلى  ون ضارا  مه أو أن  مثل إعاقة لتعل ون خطیرا أو أن  ّ عمل یُرجح أن  ومن أداء أ
العمل ووضع نظام مناسب لساعات العم ة تحدید عمر أدنى للالتحاق  ل وظروفه مع اقتران ذلك بجزاءات إلزام

ة رقم  ة منظمة العمل الدول موجب اتفاق ة. و ة  )3(شأن تحدید سن أدنى للتشغیل 1973لسنة  138مناس والاتفاق
ة رقم  قدر ببلوغ القاصر )4(شأن تحدید تشغیل الأحداث 1996لسنة  18العر ، تم وضع حد أدنى لسن التشغیل 

قل عن هذه السن والسعي 15أو الحدث الخامسة عشر ( ) وتم إلزام الدول بواجب تحدید سن أدنى للتشغیل لا 
ة ومستو التطور الثقافي الحاصل لكل  ة والاجتماع ة ملائمته للظروف الاقتصاد ان ا مع إم إلى الرفع منه تدرج

  دولة.
بلوغ ستة  سنّ التشغیل بوفي إطار تبني الالتزام الدولي بتحدید سن أدنى للاستخدام حدّد المشرع الجزائر 

املة بنص المادة 16عشر( ما یلي:"  )5(11-90) من القانون رقم 1الفقرة الأولى ( 15) سنة  والتي جاء نصها 
قلّ العمر الأدنى للتوظیف عن ستة عشر ( أ حال من الأحوال أن  ن  م ) سنة إلا في الحالات التي 16لا 

م المعمول بهما"، وهو مبدأ تم تكرسه لاحقا بنص تدخل في إطار عقود التمهین، التي تعدّ  وفقا للتشرع والتنظ

                                                            
قرار )1( ه  ة العامة للأمم المتحدة رقم الإعلان العالمي لحقوق الطفل المصادق عل   .1959نوفمبر  20، بتارخ 14-د-1386من الجمع
ة حقوق الطفل لسنة )2( ة العامة للأمم المتحدة  1989اتفاق قرار الجمع ، 1989نوفمبر  20، بتارخ 25-44رقم المصادق علیها 

مقتضى مرسوم تشرعي رقم   .1992لسنة  83، ج ر عدد1992نوفمبر17مؤرخ في  06-92وصادقت علیها الجزائر 
ة رقم )3( ة منظمة العمل الدول شأن تحدید سن أدنى للتشغیل، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة  1973لسنة  138اتفاق

مقتضى مرسوم رقم 1973جوان  26، بتارخ 58العمل الدولي في دورته   03مؤرخ في  518-83، صادقت علیها الجزائر 
  .1983لسنة  37، ج ر عدد 1983سبتمبر

ة رقم الاتفا)4( ة العر القاهرة،  1996لسنة  18ق شأن عمل الأحداث، المعتمدة من طرف المؤتمر العري في دورته الثالثة والعشرن، 
  ، لم تصادق علیها الجزائر.1996مارس  24-17بتارخ 

علاقات العمل، ج ر عدد 1990أبرل  21مؤرخ في  11-90قانون رقم )5(   مم.، معدل ومت1990لسنة  17، یتعل 
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ه  16ما یلي:" تشغیل الأطفال دون سن  )6(2016من التعدیل الدستور لسنة  05فقرة  69المادة  عاقب عل سنة 
ة. والقانون"، وهي سن تفوقما ه   مقرّر في المعاییر الدول

ة من تحدید حدّ أدنى لسن الت النظر إلى عدم اكتمال إنّ الغا شغیل هو الحفا على صحة العامل القاصر 
مصالحه خاصة وأنّ دخوله في علاقة عمل، وهي من  نه ونموه الجسمي والعقلي والنفسي، تفاد الإضرار  تكو
لّه ضمان عدم  الغین، والأهم من ذلك  عرضه للاستغلال من طرف ال التصرفات الدائرة بین النفع والضرر، قد 

النظر إلى ال ة صراحة، خاصة  م وهو من بین أهم المقاصد التي أشارت إلیها المعاییر الدول حقه في التعل مساس 
م الأساسي الإلزامي تمتد في القانون الجزائر من بلوغ الطفل  ة بلوغه ستة  06أنّ مرحلة التعل سنوات إلى غا

املة16عشر ( ارة التعل)7() سنة  ضمن الدستور إج ما  م العمومي لكل طفل بنص . ة التعل م الأساسي ومجان
ات الدولة بنص المادة  65المادة  ارها من أولى واج اعت اة الكرمة قبل بلوغه سن العمل  ذلك في الح  73منه، و

ه أو الذین  ام  عون الق ستط شة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، أو الذین لا  منه التي تنص:" ظروف مع
ا مضمونة ".عجزو    ا عنه نهائ

الرجوع إلى نص المادة  ، نجد انها وضعت مبدا عاما وموحدا في تحدید حد 11-90من القانون رقم  15و
عة العمل وهو بذلك  ان قطاع النشا أو طب أدنى لسنّ التشغیل لا یجوز النزول عنه تحت أ ظرف، ومهما 

الاتفا ة،  ه المعاییر الدول ة رقم یختلف مع ما ذهبت إل ة الدول ة رقم  138ق ة العر ، التي أجازت 18والاتفاق
ة، في حالات  ل ات محددة من السنّ أو الإعفاء من شر السن  النزول عن الحدّ الأدنى لسن التشغیل إلى مستو

ة أو المنجزة في المقاولات الأسرة فة أو الفن الأعمال الخف عض الأعمال:  شأن  طل )8(معینة و ما  ه أو  عل
ون  نتمي لأسرة صاحب العمل و ة، و عمل في مؤسسة عائل ه العامل القاصر  ون ف "العمل العائلي" الذ 
ام  ة أسرة لا تحتاج إلى تطبی قواعد قانون العمل أو أح ضمن للقاصر رعا معالا فعلا من طرفها، وهو ما 

                                                            
مقتضى قانون رقم  )6( ، ج2016مارس 06مؤرخ في  01-16صادر   .2016لسنة  14ر عدد  ، یتضمن التعدیل الدستور
ة، ج ر عدد 2008 جانفي 23مؤرخ في  04-08من قانون رقم  12المادة  )7( ة الوطن لسنة  04، یتضمن القانون التوجیهي للتر

ن، ج ر ی، 1976أبرل  16مؤرخ في  35-76أمر رقم من  05، وهو نفس النص الذ جاء في المادة 2008 م والتكو التعل تعل 
القانون رقم 1976لسنة  33عدد    .04-08، الملغى 

ة رقم  )8( موجب الماد 138الاتفاق سنة. غیر أنها أجازت النزول عن هذا السن إلى  51منها سن الأدنى للاستخدام بـ  02ة حددت 
ة من التطور  14سن  اف ة درجة  م لاتها التعل ة للدول التي لم یبلغ اقتصادها أو تسه النس عض ألا  شر -سنة  ض  مس التخف

م العام أو المهني أو التقني في - 3فقرة  5قطاعات النشا المحددة في المادة  ة للأعمال التي تؤد في إطار التعل النس ، و
ما أجازت النزول إلى  م الطفل.  13مؤسسات التدرب المهني.  فة التي لا تؤثر على صحة ونمو وتعل شأن الأعمال الخف سنة 

صورة منتظمة، أو وأعفت ت أجر  ماما من شر السن العمل في المقاولات الأسرة الموجهة للاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا 
ة وتحدید ساعات العمل وظروف أدائه.  ص الجهات المعن شر الحصول على ترخ ة  ه الطفل في الحفلات الفن شارك  العمل الذ 

ذلك في الاتفاق ة رقم وهي استثناءات جاءت  سنة وأجازت النزول  15شأن عمل الأحداث حیث حددت سن التشغیل ب  18ة العر
فة. 14إلى  ة للأعمال الخف النس   سنة 
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م عمل الأحداث عدم إشارته إلى أ استثناء یجیز النزول أو ، في مقابل یتمیز قانون العمل الجزائر )9(تنظ  
شأنها إلى سنّ الخامسة عشر ( استثناء عقود التمهین التي یجوز النزول  ) سنة وهي 15الإعفاء من شر السن 

التمهین عقد العمل من حیث الآثار )10(السن المشار إلیها في القانون المتعل  ه  ، مع أن عقد التمهین شب
ة   .)11(القانون
ة للعمل ببلوغ إ ام تحدید السن القانون اغة تدلّ بوضوح على أنها  15جاءت في نص المادة  16ن أح ص

ترتب على  ا، ولا یجوز الاتفاق على خلافها، و تس ازا م قاعدة آمرة ومن النظام العام الاجتماعي، تتضمن امت
حقه  طلان المطل لعقد العمل مع احتفا العامل الحدث  في الأجر عن العمل المؤد استنادا إلى مخالفتها ال

الأجر مردّه إلى 11-90من القانون رقم  135المادة  . في هذا الصدد یر جانب من الفقه أن احتفا القاصر 
ة قانون العمل  حُ حما ما یُت ة،  ة أو واقع عة الحال علاقة عمل فعل طب طلانا مطلقا یخلّف  طلان العقد  أن 

  )12(ا العمل وفي حقوقه إزاء صاحب العمل.للطفل في أدائه لهذ
ا علیها بناءً  وإضافة إلى ما سب تعتبر مخالفة قواعد السن الأدنى للتشغیل من طرف المستخدم جرمة معاق

ة تتراوح بین 11-90من القانون رقم  140على نص  ل  2000إلى  1000، وتتمثل في غرامات مال دج عن 
س من عقد تشغیل لعامل قاصر لم یبلغ  ة الح ع عقو ة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة مع توق السن القانون

رس دستورا منذ التعدیل  16یوما إلى شهرن. ومبدأ العقاب على تشغیل القصر الأقل من  15 ح م سنة أص
  .05فقرة  69موجب المادة  2016الدستور لسنة 

 

 المطلب الثاني: اشتراط موافقة الولي

ة التي تتضمن موافقة الوصي  15تُضیف المادة  ة شرطا آخر یتمثل في الرخصة الأبو في فقرتها الثان
ه الشرعي".  العمل، حیث تنص:" ولا یجوز توظیف القاصر إلا بناءً على رخصة من وص الشرعي لالتحاق القاصر 

ار  ستخدم، عمل مع المعن إذن مسب یتضمن الموافقة الصرحة لولي القاصر على إبرام عقد ال ةوالرخصة هنا ع
ة الأداء  ة أداء ناقصة من منظور القواعد العامة التي تحدد أهل عتبر في هذه الحالة ذو أهل ذلك أن القاصر 

فرض موافقة الولي الشرعي 2فقرة ( 15سنة ومن منظور النصّ الخاص (نص المادة  19الكاملة ببلوغ  ) الذ 
ح منعه  سمح بإبرام العقد أو  ملك أن    سب تقدیره لمصلحة القاصر.الذ 

                                                            
ة،  اروس عبد القادر، " بیئة العمل العائلي ومد ملاءمته )9( ة في التشرعات البیئ حوث العلم ابن امعة جلتشغیل الطفل"، مجلة ال

ارت، عدد    .87-86، ص ص 2017، 9خلدون ت
قة في مجال التمهین، ج ر عدد 2018جوان  10مؤرخ في  10-18من القانون رقم  03فقرة  07المادة  )10( حدد لقواعد المط  ،35 

التمهین.1981جوان  27، المؤرخ في 07-81، الذ ألغي القانون رقم 2018لسنة    ، المتعل 
  من القانون ذاته. 03فقرة  06انظر المادة  )11(
م، قانون العمل،  )12( ندرة2عصام أنور سل   .451، ص 2002مصر، -، منشأة المعارف، الاس
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ة ( 15ُمثل نصّ المادة  ن 02الفقرة الثان ) قاعدة آمرة تنهى صاحب العمل عن التعاقد مع القاصر إذا لم 
طلان العقد استناد ترتب على مخالفتها  إلى نص المادة  املف التشغیل مُرفقا برخصة ولّه أو وصّة الشّرعي، و

شأن العقود الدائرة بین النفع والضرر التي ،إضاف11-90من القانون رقم  135 ة إلى ذلك، وخلافا للقواعد العامة 
قة وفقا لنصّ (المادة  ه اعلاه هي 2فقرة  15یبرمها القاصر المُمیّز، فإن الرّخصة المس ) من القانون المشار ال

ه الشرعي ست شر صحة، فعقد العمل المبرم من القاصر دون موافقة ول ن انعقاد ول ط ر اطلا  لانا ون 
طال أو موقوف اعل لا للإ س قا ما هو الحال في القواعد العامة ىمطلقا، ول ، )13(الإجازة اللاحقة للولي أو الوصي 

ة القاصر  الإجازة اللاحقة، والسبب في ذلك هو الصرامة في حما ح عقد العمل في هذه الحالة  ن تصح م فلا 
ة في هذه الحالة هي  ست على المالخاصة أن الولا ة على النفس ول   .)14(ولا

ه الشرعي" مع أنه واحد من بین الثلاثة أطراف  ارة " وص ورة أعلاه على ع اغة الفقرة المذ لقد اقتصرت ص
ما إدارة أمواله وإبرام العقود، وهم حسب المادة  ملكون إجازة صحة ونفاذ تصرفات القاصر لاس من القانون 44الذ 

م. فالولالمدني: الولي، الو  قوة القانون، حسب المادة  يصي ثم الق عد وفاته الأم  من قانون الأسرة،  87هو الأب و
عینه الأب أو الجد أو القضاء، حسب المادة  قتضي تعدیل  92أما الوصي فهو الذ  من قانون الأسرة، وهو ما 

ون بذلك المؤهل لمنح الرخصة ما یتواف مع هذا الترتیب في القواعد العا 15من المادة  02نصّ الفقرة  مة، ل
مة )15(الوليّ ثم الوصيّ  المح ة  ة منح الرخصة من طرف جهة قضائ ان شأن إم م النقص التشرعي  ذلك تتم ، و

مّ. عیّن له وصيّ أو ق س له وليّ ولم  مفتش العمل في حالة القاصر الذ ل   أو إدارة 
اشترا رخصة الولي دون  و، ه15 المادةمن نص 02الملاحظ أن ما احتوته الفقرة فقرة  انها اكتفت فقط 

ة اللاحقة لتأكید  قتصر دوره في هذه الحالة على الرقا مفتش العمل الذ  الرخصة الإدارة من الجهات المختصة 
ة رقم  يتوفرها من عدمها. وف ة الدول ى التي أشارت إل 138هذا الإطار یختلف قانون العمل الجزائر عن الاتفاق

ة الصحة ولم تشر إلى الرخصة الأبو ، لذلك فالأصوب )16(الرخصة الإدارة بخصوص الأعمال الخطیرة أو الضارة 
قة لتشغیل القاصر  م الرخصة المس ة تسل صلاح د مفتش العمل  سمح بتزو تعدیل النص من خلاله تضمینه ما 

ع عد التأكد من سن القاصر وطب ه معد موافقة ولّه الشرعي، وذلك  لف بهمن حیث تناس ع ة العمل الذ س
  سنه وقدراته وعدم وجود احتمال تعرضه للخطر.

                                                            
ة المقررة لصغار السن وفقا لقانون علاقات العمل الجزائر "عزاو عبد الرحمان،  )13( ة للعمل، والحما لة العلوم ، مج"السن القانون

ة ة، عدد  ،القانون اس ة والس   .387-385ص ص  ،1995، 33، جزء 2الاقتصاد
شم رشید،  )14( ة لتشغیل الأطفال"شم ة القانون ة، عدد "الحما حي فارسي المد ة، جامعة   2018، 4، جزء 1، مجلة الدراسات القانون

  .103-93ص 
، ص )15(   .385عزاو عبد الرحمان، المرجع الساب
ة رقم  )16( ة الدول انت الاتفاق ة رقم لم تشر إلى رخصة الولي، فإن الا 138إذا  ة العر أو الوصي  يأشارت إلى موافقة الول18تفاق

ة على الحدث 23في المادة  ة أو الوصا ة ممن له الولا تاب حصل على موافقة    .منها:" یلتزم صاحب العمل قبل تشغیل الحدث أن 
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الغ  ة للقاصر ال النس عض التجارب المقارنة، نجدها لا تشتر رخصة الولي أو الوصي  سنة  16برجوعنا ل
شتر الرخصة إلاّ ا)L.4153)17-1ومنها قانون العمل الفرنسي من خلال المادة حیث لا  ستثناءً بخصوص ، 

ان الذین تتراوح أعمارهم بین  سنة لأن المبدأ هو عدم جواز تشغیلهم قبل انتهاء التمدرس  16سنة و 14الش
نه سحبها في حالة اكتشاف  م ة من المستخدم، و تو عد الحصول على طلب م سلمها مفتش العمل  الإلزامي، و

قا لنص المادة م العمل ط    .)D.4153)18-7خرق لقواعد تنظ
شر  ة  شأن إلحاق شر الرخصة الأبو ة  ولعلّ هذا الاختلاف بین قانون العمل الجزائر والمعاییر الدول
عض الدارسین یذهبون في تفسیرهم لنص  ور أعلاه، هو ما جعل  ة للتشغیل على النحو المذ بلوغ السن القانون

ة هي شر یخصّ  02فقرة  15المادة    .)19(سنة 16صغار السن الذین لم یبلغوا إلى أن الرخصة الأبو
 

  المطلب الثالث: خضوع القاصر للفحص الطبي الدور 
الفحص الطبي في  ة التي صادقت علیها الجزائر، المتعلقة  في إطار إنفاذ ما ورد في معاییر العمل الدّول

ة)20(مهن الصناعة ام خاصة ، فإن المشرع الجزائر وإن لم یخصّ )21(وفي المهن غیر الصناع أح العامل القاصر 
الغین في مجال الصحة وأمن العمل والفحوص  ام التي تطب على العمال ال نه من الاستفادة من نفس الأح فإنه مّ

ة، فأكّد في المادة  ة والأمن وطب العمل 07-88من القانون رقم  17الطب ة الصح الوقا على ضرورة )22(المتعل 
ل عامل إلى الفحص الط عد ذلك.إخضاع  ة اللازمة  التشغیل وللفحوص الطب   بي المتعل 

                                                            
(17): Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. JORF 

n°0205 du 6 septembre 2018.    
(18) Ibid. 

ي دلیلة، )19( ار    :قعومعلى  رومنش لمقا، 368"، صعمالة الأطفال بین الواقع والنصوص الجزائر نموذجا"م
https  // repository.nauss.edu.sa/bitstream. 

اسر محمد شاهین،  - ة لعمالة الأطفال على المستو الدولي والوطني"أوشن حنان، صهیب  حقوق  ، مجلة جیل"المقارة التشرع
  .63-51،ص 2018، نوفمبر 35لبنان، عدد  ،الإنسان، طرابلس

ة رقم )20( اقة الأحد 77الاتفاق اب للعمل في الصناعة، المعتمدة من طرف المؤتمر العام شأن الفحص الطبي لتقرر ل اث والش
ة في دورته  تها في ، 1946سبتمبر  19، بتارخ 29لمنظمة العمل الدول قة قبول عضو ة من خلال وث صادقت الجزائر على الاتفاق

ة بتارخ  ر  19منظمة العمل الدول اجة 1962أكتو قة في دی ما  27المؤرخ في  122-66الأمر رقم ، وتمت الإشارة إلى هذه الوث
ة، ج. ر عدد 1966   .1966ما  31، مؤرخة 43، المتضمن المصادقة على تعدیل دستور منظمة العمل الدول

ة رقم )21( ة، المعتمدة من طرف المؤتمر  78الاتفاق اقة الأطفال والأحداث للاستخدام في المهن غیر الصناع شأن الفحص الطبي لل
ة في دورته  العام لمنظمة قا. ن، صادقت علیها الجزائر ضم1946سبتمبر  19، بتارخ 29العمل الدول قة القبول المشار الیها سا   وث

ة والأمن وطب العمل، ج ر عدد 1988جانفي  26مؤرخ في  07-88القانون رقم  )22( ة الصح الوقا   .1988لسنة  04، یتعل 
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العمل،  ة التحاق القاصر  سب عمل إجراء  التوظیف هو الفحص الابتدائي  الفحص الطّبي الخاص  ُقصد 
ة أو الدورة أو الخاصة في نص المادة  ة الابتدائ فید أنه  17وقد جاء فرض الفحوص الطب غة الوجوب ما  ص

  .)23(من النظام العام الاجتماعي ولا یجوز الاتفاق على خلافهاقاعدة آمرة 
ه في المادة  خصوص الفحص الدور المشار إل قع على الهیئة 07-88من القانون رقم  17و ، فهو التزام 

حیث تعرض عمّالها على فحص طبّي دور مرة واحدة في السنة على الأقل للتأكد من استمرار  المستخدمة، 
لفین بها، غیر أن هذه الفحوص الدورة تُجر للعمال القصّر الذین تقل أعمارهم أهلیتهم لشغ ل مناصب العمل الم

ة رقم )24(سنة مرتین على الأقل في السنة 18عن  ما الاتفاق ة لا س شأن  77و هو ما یتواف مع المعاییر الدول
ة ان للعمل في الصناعة والاتفاق اقة الأحداث والش اقة الأطفال والأحداث للاستخدام  78رقم  الفحص الطبي لل لل

ة   .)25(في المهن غیر الصناع
ة  اسات سلب رة له انع عود إلى أنّ العمل في سنّ م ة  إنّ اخضاع العامل القاصر لفحوص دورة إضاف

اره غیر مُهّأ لتحمل المخاطر المهن اعت ة والعصب ةعلى صحة القاصر  ة ومواجهة المصاعب والضغو النفس
ة  ة والصح اقته البدن ة تثبت ل م شهادة طب فه بتقد الغین تحمّلها، لذلك یُلزم العامل قبل توظ ن للعمال ال م التي 

ه لف  اشرة العمل الم ن من م ة حتى یتم   .)26(وحتى العقل
قائمة  د الطبیب  ون مُنتجا، یتعیّن تزو م تطبی مبدأ الفحص الطبي للعامل القاصر و ستق لنشاطات اولكي 

ین المؤهلات  عتها والمخاطر المنجرة عنها والوسائل المستعملة في إنجازها حتى یوازن بینها و والأعمال وطب
ام بهذه الأعمال. صحته من جراء الق ة للعامل القاصر والمخاطر التي یُرجح أن تمسّ  ة والحالة الصح  الجسمان

  
حث الثاني: ظروف عمل   القاصر الم

ح عمل الأح ة، حیث أخذت التشرعات أص ة أكثر منها وطن عة دول م قانوني ذو طب داث موضوع تنظ
ة قواعدها م ة للدول الأعضاء في منظمة العمل الدول ح بذلك محظورا تشغیل الأحداث  نالعمال م، وأص هذا التنظ

عد الخامسة عشر سنة وحتى بلوغه  15من الجنسین قبل بلوغ  ا 18سنة. أما  سمح له  لعمل فقط في سنة 
 . )27(الأعمال التي تتناسب مع عمره ولا تترك أثرا سیئا على مستقبله

                                                            
، ص  )23(   .17سعیدان أسماء، المرجع الساب
م طب العمل، ج الم، 1993ما  15مؤرخ في ال 120-93من المرسوم التنفیذ رقم  03فقرة  16والمادة  15المادة  )24( تعل بتنظ

    .1993لسنة  33ر عدد 
ة رقم  03المادة )25( ة رقم  77من الاتفاق .78والاتفاق   ، المرجع الساب
، ص )26(     .18سعیدان أسماء، المرجع الساب
مان بدر ا )27( تب الجامعي الحدیث، عمان، سل ، قانون العمل، دراسة مقارنة، الم     .178، ص 2005لناصر
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عته وظرو  ةشتر قانون العمل مراعاة جملة من القیود المتعلق ه القاصر من حیث طب لّف  ف العمل الذ ُ
ة والمرهقة. حیث ُمنع استخدامه في الأعمال الخطیرة والمضرة، وفي الأعمال اللیل  أدائه، 

  
  المطلب الأول: منع تشغیل القاصر في الأعمال الخطیرة

،نجدها تمنع استخدام 11-90) من القانون رقم3في فقرتها الثالثة ( 15برجوعنا دائما إلى نص المادة 
أخلاقه وذلك  صحته أو  القاصر في الأعمال المتمیزة بخطورتها أو التي تنعدم فیها النظافة أو التي تلح الضرر 

اد ا وإنفاذ لم ة رقم  ئتماش ة  الدول على ما یلي: " لا یجوز أن  1فقرة  03التي نصّت في مادتها  138الاتفاق
سنة للقبول في أ نوع من أنواع الاستخدام أو العمل الذ یُتحمل أن ُعرّض  18قل الحد الأدنى للسن عن 

عته أو الظروف التي یؤد فیها  سبب طب ذل“للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث  ة ك،و رقم  الاتفاق
صحة الطفل 182 ال عمل الأطفال التي اعتبرت الأعمال التي یُرجح أن تسبب ضررا  و أ شأن حظر أسوأ أش

ال عمل الأطفال   .)28(سلامته أو أخلاقه من أسوأ أش
القاصر في نصّ المادة  منع استخدامه في هذا النوع من 15إن المقصود  المشار إلیها أعلاه، والذ 

) سنة، وهو بذلك سنّ أعلى 19الأعمال هو من لم یبلغ سنّ الرشد المحدد في القواعد العامة ببلوغ تسعة عشر (
ة رقم  من ذلك المحدّد ة الدول ر.  138في الاتفاق   سالفة الذ

ه  ةوقد جاء منع استخدام العامل القاصر في الأعمال الخطیرة أو المضر  الصحة والأخلاق مطلقا فلم یرد عل
أ استثناء وهو موقف إیجابي للمشرع الجزائر في مجال المحافظة على صحة وآمن وسلامة العمال صغار السن، 

ة رقم  س الاتفاق ) سنة، شرطة 16بجواز استخدام الحدث ابتداء من ستة عشر ( كالتي أوردت استثناء وذل138ع
ا بخصوص فرع النشا المقصودأن تُصان تماما صحة وسلا اف ا  ما أو تدر   .)29(مة وأخلاق الحدث وأن یتلقى تعل
أخلاق القاصر جاء إن الأعمال الخطیرة صحة أو  من القانون رقم  3فقرة  15في نص المادة  توالمضرة 

حدد أنواعها أو مجالاتها. وذلك ب 90-11 مي  دون إحالة إلى نصّ تنظ ة  خلافمفهوم عام دون تفصیل و الاتفاق
ة رقم  138رقم  ذا الاتفاق التي دعت إلى ضرورة مراجعة هذه  182التي دعت الدول إلى التكفل بتحدیدها، و

ان على المشرع الجزائر تحدی صفة دورة. لهذا  ما  دالأعمال  م مع الاهتداء  هذه الاعمال عن طر التنظ
ة ذات الصلة.   تضمنته المعاییر الدول

  

                                                            
ة رقم  3المادة  )28( ة الدول ال عمل الاطفال والإجراءات الفورة للقضاء علیها، المعتمدة  182فقرة د من الاتفاق شأن حظر أسوأ أش

ة في دورته  مقتضى 1999جوان  1، بجنیف، بتارخ 87من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدول ، صادقت علیها الجزائر 
 .2000لسنة  73، ج ر عدد 2000نوفمبر 28في  مؤرخ 387-2000مرسوم رئاسي قم 

ة رقم  03ف  03المادة  )29( ة منظمة العمل الدول ر. 138من الاتفاق   شأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، سالفة الذ
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عني خضوع هذا الاخیر لنفس إن عدم تنظ القاصر،  م القانون الجزائر للأعمال الخطیرة أو المضرة 
الغین والمحددة في القرار الوزار المؤرخ في  قة على العمال ال ام المط حدد  1997جوان  09الأح ومُلحقه الذ 

ة شدة لأخطار مهن ون فیها العمال معرضین  النشاطات التي یتوجب على ، وهي )30(قائمة الأشغال التي  قائمة 
ة العمل وهیئة الضمان الاجتماعي ومدیرة الصحة المختصة  صرح بها إلى مفتش ل مستخدم معني أن 

ا. م الأخلاق أو  )31(إقل الصحة و ومن أجل ضمان إنفاذ المنع من تشغیل القصر في الأعمال الخطیرة والمضرة 
فرض جزاء على المستخدم الذ 11-90من قانون  141ن خلال المادة التي تنعدم فیها النظافة، فان المشرع م

ظرو  ام المتعلقة  ة تتراوح من  فیخالف الاح غرامة مال دج  4000إلى  2000استخدام فئة القصر والنساء 
لما تكررت المخالفة المعاینة من طرف المصالح المختصة.   وتُطبّ 

 

  اصرالمطلب الثاني: حظر العمل اللّیلي على الق
ة، 11-90من القانون رقم  28منع القانون الجزائر من خلال نص المادة  تشغیل القصر في الأعمال اللیل

قلّ عمرهم عن تسع عشرة ( لا الجنسین الذین  أنه:" لا یجوز تشغیل العمال من  املة 19حیث أشارت  ) سنة 
ا حسب نص المادة  عتبر عملا لیل ون ذاته، ذلك العمل الذ ینفّذ بین الساعة من القان 27في أ عمل لیلي"، و

العمل اللیلي  ون المشرع الجزائر قد رفع سن الاستخدام إذ تعل الأمر  ذلك  احا. و لا والخامسة ص التاسعة ل
را أو أنثى 19إلى  غض النظر عن جنس العامل القاصر ذ ات نص المادة )32(سنة  ، وهو بذلك یتواف مع مقتض
ة رقم من  01فقرة  03 ة رقم 138الاتفاق التي صنّفت العمل اللیلي ضمن الأعمال الخطیرة وذلك  190، والتوص

  فقرة(ه). 03بنص المادة 
ة من منع العمل اللیلي على العمال الأقل من یز،  19إن الغا ه من إرهاق وقلّة التر سنة راجع لما ُسب
ة، اف عي وحرمان القاصر من حقه في الحصول على فترات راحة  ا على صحته ونموه الطب   .)33(مما یؤثر سل
عة  19والملاحظ أن منع العمل اللیلي على الأحداث الأقل من  انت طب سنة جاء مطلقا دون استثناء مهما 

س ما جاء في  الغین فقط، على ع العمل. ما یجعل من العمل اللیلي في قانون العمل الجزائر مقصورا على ال
ة رقم  ة الدول لا في الص 1919لسنة  06الاتفاق ة رقم شأن عمل الأحداث ل الاتفاق لسنة  90ناعة والمعدّلة 

                                                            
ة، ج1997جوان  9قرار وزار مشترك مؤرخ في  )30( شدة لأخطار مهن ون العمال فیها معرضین  حدد قائمة الأشغال التي   ر ، 

  .1997لسنة  75عدد 
  من نفس القرار الوزار المشترك. 03المادة  )31(
ات منصب  )32( عة النشا وخصوص ص مفتش العمل بذلك وإذا بررته طب ذلك على النساء إلا في حالة ترخ العمل اللیلي ممنوع 

.11-90من قانون رقم  02فقرة  29العمل، حسب المادة      ، المرجع الساب
ة ضمن الأنون اعتبر القا )33( ة اللیل قا للفقرة لجزائر المناو ة، ط من ملح القرار  3نقطة  4عمال التي تنطو على مخاطر مهن

ر. 1997جوان  09الوزار المشترك المؤرخ في      سالف الذ
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عض الاستثناءات على منع الأحداث الأقل من  1948 عاما من العمل اللیلي، حیث أجازت  18التي أوردت 
ة لا في المؤسسات العائل   .)34(تشغیل الأحداث ل

ة إیرا ان ثناءات د استتجدر الإشارة في هذا الصدد أن قانون العمل الجزائر لم یتضمن أ نص یجیز إم
استثناء مسأل ن مهني في  ةعلى مبدأ المنع من العمل اللیلي بخصوص الأحداث.  إبرام القاصر لعقد تكو

ص  ا، في هذه الحالة ُشتر الحصول على موافقة الولي الشرعي وترخ ون العمل فیها لیل التخصصات التي 
ا م شأن)35(مفتش العمل المختص إقل م  ما أحال إلى التنظ تي للمتمهن القاصر وال ةتحدید قائمة المهن المفتوح ، 
لا وتحدی التكو دون فیها العمل ل لف  موجب قرار مشترك بین الوزر الم ن، وذلك  ات وشرو سیر التكو ن ف

العمل لف    .)36(المهني والوزر الم
ام منع تشغیل ال ما لهذا التوجه، رتّب المشرع الجزائر على مخالفة أح سنة في  19قصر الأقل من وتدع

ة العمال الأحداث من النظام  ار مسالة حما ة، وهو ما ُعبّر بوضوح على اعت ة وجزائ ة مدن ة مسؤول الأعمال اللیل
ن إبرام عقد عمل یتضمن الاتفاق على تشغیل القاصر في عمل لیلي، وإذا حصل ذلك فإن مصیر )37(العام م ، فلا 

طلان استنادا إلى المادة  ع جزاءات على المستخدم المخالف 11-90من القانونرقم 135العقد هو ال ، إضافة إلى توق
ة تتراوح من  غرامة مال ة  1000إلى  500للمنع  حسب عدد دج، وتطبّ العقو ل مخالفة معاینة، وتكرر  عند 

ات مفتش العمل.)38(العمال المعنیین شأنها هي من صلاح اتها واتخاذ الإجراءات اللازمة   ، ومعاینة هذه المخالفة وإث

 

ط وقت عمل وراحة العامل القاصر   المطلب الثالث: ض
ة رقم  ة منظمة العمل الدول ض سا 1962لسنة  116تضمنت توص ملة )39(عات العملشأن تخف ، الم

ة رقم  ض ساعات العمل 1935لسنة  47للاتفاق اب، تتمثل في )40(شأن تخف از لصالح فئة العمال الش ،على امت

                                                            
ة رقم  7و 3و 2 انظر المواد )34( لا في الصناعة، المعتمدة من طرف المؤتمر  1921لسنة  06من الاتفاق شأن عمل الأحداث ل

ة المنعقد في واشنطن، بتارخ  ر 29العام لمنظمة العمل الدول ة رقم 1919أكتو الاتفاق صادقت علیها  .1948لسنة  90، المعدلة 
قة القبول المشار في الهامش    من هذا المقال. 7صفحة  2الجزائر ضمن وث

ر.10-18من قانون رقم  01فقرة  17المادة  )35( حدد قواعد التمهین، سالف الذ  ،    
حدد قائمة هذه المهن. 02فقرة  17المادة  )36( صدر لحد الآن أ قرار      من قانون نفسه. تجدر الإشارة أنه لم 
مان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشرع الجزا )37( ة سل ة، الجزائر، أحم ، دیوان المطبوعات الجامع   .141، ص 2012ئر
ر.11-90قانون رقم المن  143المادة  )38( علاقات العمل، سالف الذ     ، المتعل 
ة رقم  )39( ة في دورته  1962لسنة  116التوص ض ساعات العمل، المعتمدة من طرف منظمة العمل الدول ، المنعقد 46شأن تخف

    .1962ان جو  6في جنیف بتارخ 
ة رقم  )40( ض ساعات العمل إلى أرعین ساعة في الأسبوع، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل  47الاتفاق شأن تخف

ة في دورته    .لم تصادق علیها الجزائر .1957جوان  23، ودخلت حیز التنفیذ 1935جوان  4، المنعقد بجنیف، بتارخ 19الدول
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ض ساعات العمل في المهن التي تتطلب جهدا، أو تنطو  ة  تخف ما أكدت على ذلك )41(على مخاطر صح .
ة حقوق الطفل لسنة  ة  ة، في حین نلاحظ عدم تتناول اتفاق2فقرة  32في مادتها  1989اتفاق منظمة العمل الدول

قا لهذه المسألة.138رقم    المشار الیها سا
ض ساعات العمل ودعوة الدول  ة على ضرورة استفادة القاصر من تخف ة من تأكید المعاییر الدول إن الغا

ة، تستهدف من خلاله الحفا ع از في قوانینها الوطن لمخاطر لى صحة القاصر وحمایته من اإلى تبني هذا الامت
ة منها قانون  لة. وقد سارت على هذا النحو عدة تشرعات عمال سبب العمل لساعات طو التي قد یتعرض لها 

ة للطفل بـستة ()42(العمل المصر  النس ا مع 6،حیث حدد ساعات العمل الیومي  أقصى حد تماش ) ساعات 
ة رقم  ة العر ات الاتفاق   .)43(أن عمل الأحداثش 18مقتض

خلافـا لهذا الوضع، لم یخص قانون العمل الجزائر العامل القاصر بنصوص تتضمن تحدید عدد معیّن 
قة على العمال الراشدین والتي تحدد مدة  حیث یخضع لنفس القواعد المط من ساعات العمل الیومي أو الأسبوعي 

ا مقسمة على (40العمل بـ ( ام ع05) ساعة أسبوع معدل () أ وترك )44() ساعات في الیوم08لى الأقل، أ 
ة ة لقطاع المؤسسات والإدارات العموم النس م  ة وللتنظ ات الجماع م وتوزع هذه الساعات للاتفاق ولا یتم )45(تنظ

مارسون أشغالا شدیدة الإرهاق وخطیرة أو التي ینجز عنها ضغط على  ة للأشخاص الذین  النس ضها إلا  تخف
ةالحالة ا ة والعصب ، لأنها نوع من )46(لجسد عتبر القاصر غیر معني بها في القانون الجزائر ، وهي أعمال 

مس صحته وهو ما تمنعه المادة  فوق طاقته و ما  المتعل  07-88من القانون  11الأعمال التي تكلّف القاصر 
ة والأمن وطب العمل. ة الصح   )47(الوقا

ض ساعات العمل الیومي والأسبوعي للأحداث هو نفسه إن الموقف السلبي للمشرع الجزائ شأن تخف ر 
حیث لم یتضمن نص المادة  ة،  النس 11-90من القانون رقم  31بخصوص ساعات العمل الإضاف  ةأ استثناء 

ة  ه التوص مثل تعارضا صرحا مع ما ذهبت إل ة ، وهو ما  ن لهذا الأخیر أداء ساعات إضاف م للقاصر، أ 

                                                            
ة رقم من ال 09الفقرة  )41( ادئ العامة للتوص     .116م
رر) في 2003لسنة  12من قانون رقم  101المادة  )42(   . 2003أبرل سنة  7، یتضمن قانون العمل الموحد، ج ر العدد(م
ة رقم  1فقرة  17المادة  )43( ة العر ستة  18من الاتفاق ة الحدث  أقصى وتتخللها فترة أو  6حددت ساعات العمل الیوم ساعات 

قاءه أكثر من  ما منعت  عمل الحدث أكثر من أرع ساعات متواصلة،  أكثر للراحة لا تقل عن في مجموعها عن ساعة، على ألا 
ان العمل. 7     ساعات في م
ة للعمل، ج ر عدد الذ ، 1997جانفي  11المؤرخ في  03-97من الأمر رقم  02ادة الم )44(   .1997لسنة  3حدد المدة القانون
    .03-97 رقم من الأمر 03المادة  )45(
  .03-97 رقم من الأمر 1ف  04المادة  )46(
، ص  )47(   .19سعیدان أسماء، المرجع الساب



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

440 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
ص ص. ، "الجزائري ومعايير العمل الدوليةعمل القاصر بين تشريع العمل " دليلة،بوسعيدة  مخلوف كمال،

427-442.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة  )48(شأن الحد الأدنى للاستخدام التي 461رقم  ة والأسبوع غي فرض قیود على ساعات العمل الیوم قررت أنه: ین
م والراحة اف للتعل ة رقم )49(وحظر العمل الإضافي لإتاحة وقت  ة العر ،وهو المنحى نفسه الذ تبنته الاتفاق

أ عمل إضافي..." ) التي تنص: "لا19موجب المادة (18   یجوز تكلیف الحدث 
ام  ة والعطل، فإن العامل القاصر في القانون الجزائر یخضع لنفس الاح ة لفترات الراحة القانون النس أمّا 

الغین قة على العمال ال ة للعمل  03-97، والأمر رقم 11-90،ذلك أن القانون رقم )50(المط المحدد للمدة القانون
ام العامل القاصرلم یتضمّنا أح ة )51(ا خاصة  التحدید الاتفاق ة، و . وذلك على الرغم من تكرس المعاییر الدول

ة رقم  ة أطول  21و20، 19في موادها  18العر ة وعطلة سنو لمبدأ استفادة العامل الحدث من فترات راحة إضاف
از منع تشغیله في أ الغون إلى جانب امت ستفید منها العمال ال ة أو العطل امن التي  ة، ام الراحة الأسبوع لرسم

ازات خاصة  ل متصل وغیر متقطع، وهي امت ش ذا استفادته من فترات راحة وعطل  وذلك تحت أ ظرف، و
. ة أغفل عنها المشرع الجزائر  واستثنائ

عض التجارب المقارنة على غرار قانون العمل الفرنسي الذ تضمّن نصوصا تتعل  في مقابل ذلك نجد 
ة، ة وشرو اللجوء إلى الساعات الإضاف م عمل الأطفال حیث حدّد لهذه الفئة ساعات العمل الیوم ذا بتنظ  و

م العمل اللیلي وفترات الراحة   .)52(تنظ
 

  خاتمة
فسّ  الغین، وهو ما  م علاقات العمل بین ال غت قواعد قانون العمل في الأصل لتنظ لقصور الذ ر القد ص

عمل الأحداث إلا  ُمیّز تشرع العمل ام المتعلقة  حیث لا تغطي الأح م عمل الأحداث،  الجزائر في مجال تنظ
طا من جوانب علاقة العمل الخاصة بهم، حیث لم یخصّص لهذه الفئة الاّ نصوصا قلیلة في قانون جزءً  س ا 

ضاف إلى ذلك انعدام الإحالة  وفي 11-90علاقات العمل رقم  إلى الوسائل عض النصوص ذات الصلة، 
ح الغموض ة، لتكملة النص أو لتوض م ة أو التنظ قدر من الحماالاتفاق ة . مما أثر على مسألة إحاطة هذه الفئة 

  في حالة لجوئها إلى عالم الشغل.
  

                                                            
ة رقم  )48( ة في دورته شأن الحد الأدنى  146التوص  58لسن الاستخدام، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدول

ه 26المنعقدة بجنیف بتارخ    .1973 یون
ة 13المادة  )49( .116 ب من التوص     ، المرجع الساب
ماش محمد )50( ، ص  ،بو ماء، المرجع الساب ة ش   .451عطایل
شأن  11-90من قانون رقم  46إلى  33لقد جاءت نصوص المواد  )51( غة عامة ولم تنص على أ استثناء أو نص خاص  ص

العمال القصر. م فترات الراحة أو العطل الخاصة      تنظ
(52)Articles L3163-1 à L.3164-9 du Code du Travail, op.cit. 
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ة  ه الكفا ما ف ة الدراسة توصلنا إلى أن القانون الجزائر في وضعه الحالي لا یوفّر  ال ة على إش وإجا
ة:الإطار الت ناء على ذلك توصلنا إلى النتائج الآت مي لهذه الفئة، و   نظ

ام المتعلقة بتشغیل الأحداث منفصلة وموزعة ما بین القانون رقم - ، الأمر  11-90وردت الأح ونصوص أخر
ان. عض الأح  الذ أفقد هذه النصوص تكاملها ووضوحها في 

ط تشغیل الحدث  - ة على تحدید ضوا ص المتعلقة بتحدید السن الأدنى للتشغیل، وتاقتصار النصوص الحال رخ
عة العمل. دو  طب ة،  ن الولي، وعلى أخر متعلقة  سواها من جوانب علاقة العمل التي تناولتها المعاییر الدول

عمل الأحداث  جالأمر الذ جعلها لا تخر  ام القانون الجزائر المتعلقة  التالي فإن أح ة. و ونها معالجة جزئ عن 
قى  عد عن توفیر العمل اللائ لهذه الفئة.ت ل ال  عیدة 

ین القاصر من ممارسة حقه في العمل، في  - حاول تم أنه  ام القانون الجزائر و یتبیّن من خلال استقراء اح
مه  عة تعل ات التي تواجهه وتؤثر على متا ة القاصر من التحد ة القانون في هذا المجال هو حما حین ان غا

ها المختلفة.وعلى نموه و  و ة من خلال ص زت علیها معاییر العمل الدول  أخلاقه. وهي المقاصد والأهداف التي رّ

النزول عنها الا في مجال عقود التمهین،  زسنة، وجعله قاعدة لا یجو  16حدد القانون الجزائر سن التشغیل بـ  -
ضه إلى  ة تجیز تخف الت 14في حین نجد أن منظمة العمل الدول قى فئة دون سنة. و ة،  16الي ت سنة دون حما

 وعرضة لمختلف الأخطار.

، على أن الحدّ الأدنى 11-90من القانون رقم 15تغاضى المشرع عن التنصص صراحة من خلال المادة  -
ة التمدرس الإسنة هو ف 16المحدد بـ  ل من المشرع الفرنسي ي نفس الوقت سن نها لزامي، على غرار توجه 
.   والمصر

حظر تشغیل القاصر فیها، والتي من لم  - اما تتعل بتحدید الأعمال الخطرة التي  یتضمن القانون الجزائر أح
صحته وسلامته واخلاقه، حیث جاءت الفقرة  مفهوم  11-90من القانون رقم 15 من المادة 3شأنها الاضرار 

حدد أنواعها ومجالاتها. ب مي  دون إحالة إلى نص تنظ ون القانون الجزائر قد خالفعام دون تفصیل و  ذلك 
ام الاتفاقیتین رقم ى ، اللتان تدعوان الدول إلرالمشار إلیهما في المتن، اللتان صادقت علیهما الجزائ 182و138اح

 ضرورة تحدید هذه الأعمال ومراجعتها دورا.

ض ساعات العمل الیومي - از تخف امت ذلك القانون الجزائر العامل القاصر  اللم یخص  ذا الامر  ة ، و نس
الغین. ام المطّقة على العمال ال التالي أخضعه لنفس الأح ة، و م الراحة والعطل القانون  لتنظ

ورة أعلاه نقدم اهم الملاحظات ة: بناء على النتائج المذ   التال
عمل  - ة من معاییر ذات الصلة  قإن مسالة تواف قانون العمل مع ما احتوته منظمة العمل الدول تضي الأحداث 

لّ جوانب علاقة عمل هذه الفئة، وذلك  ام تشمل  أح مه  إعادة النظر في نصوص قانون العمل من خلال تتم
 لسد الفراغ الموجود.
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م عمل الأطفال والتخلي بذلك عن  - ون موضوعها تنظ ة جدیدة  یجب على المشرع الجزائر تبني مقارة قانون
ة على أ ة المبن المقارة المعتمدة من طرف قوانین العمل للعدید من الدول  يساس العامل القاصر وهالمقارة الحال

 على غرار فرنسا، مصر وتونس.

یتواف مع القواعد العامة المتعلقة بنفاذ تصرفات القاصر  ام 11-90من القانون رقم 15ضرورة تعدیل المادة  -
ام قانون الاسرة ا ة.المنصوص علیها في القانون المدني وأح ة والوصا  لمتعلقة بنظامي الولا

القاصر، عل - م للأعمال الخطیرة والمضرة   أن تتم مراجعتها دورا. ىضرورة تحدید عن طر التنظ

ة  - ات للتنسی مع طبیب العمل نظرا لأهم تفعیل دور مفتش العمل في المجال الرقابي مع ضرورة إحداث آل
عة ظروف وشرو تشغی  ل الاحداث.هذا الأخیر في مجال متا

ة  - ام عمل الأحداث، لتكون أكثر مصداق ه الآن، على المخالفین لأح ات أكثر شدة مما هي عل فرض عقو
ات  س العقو النظر لخطورة الأفعال المتعلقة بتشغیل الأطفال، وحتى تسمح بتحقی الغرض من وجودها، وذلك ع

ة التي لا تتعد طة لاتصل إلى درجة الحال س  الردع. ونها غرامات 

ة رقم  - ض ساعات العمل إلى أرعین ساعة في الأسبوع،  47ضرورة مصادقة الجزائر على الاتفاق شأن تخف
ة بتارخ  ة رقم 1935جوان  4المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدول ة العر ذا على الاتفاق  18.و

 .1996مارس  24-17المؤتمر العري بتارخ شأن تحدید عمل الأحداث، المعتمدة من طرف  1996لسنة 
 
 


